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 الفصل الأول

 مصادر التشریع 

تعُدُّ مصادر التشریع الركیزة التي یسُتمدّ منھا الحكم الشرعي والقانوني، وھي التي تمنح النصوص قوتھا الإلزامیة 

ا الإطار الذي ھفكما تعتمد القوانین الوضعیة على الدستور واللوائح والأنظمة بوصف ،ومشروعیة تطبیقھا في حیاة الناس

یعُبرّ عن إرادة المشرّع البشري، فإن الشریعة الإسلامیة تعتمد على أصولٍ محكمةٍ نزل بھا الوحي، تمثل المنبع الذي 

وقد تأسس التشریع الإسلامي على مجموعة من المصادر المترابطة في طبیعتھا  ،تسُتقى منھ الأحكام وتبُنى علیھ النظم

الأصلیة، وھي القرآن الكریم والسنة النبویة، ثم الأدلة التبعیة، كالإجماع والقیاس، لتلیھا الأدلة ومنھجھا، تتقدمّھا الأدلة 

المختلف فیھا التي تجُسّد مجال الاجتھاد وتنوّع الرأي الفقھي، مثل المصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب وسدّ 

 .الذرائع وغیرھا

الأنظمة القانونیة بكونھ مستمد\ا من مصدرٍ إلھي یربط القانون بالأخلاق، ویمتاز النظام التشریعي الإسلامي عن غیره من 

فھو لا یقتصر على ضبط العلاقات الإنسانیة من الخارج، بل یتجاوزھا إلى بناء  ،والحق بالمصلحة، والحكم بالمقصد

ول ھذا المنطلق یعُدّ علم أص ومن ،الوازع الداخلي في الإنسان من خلال التكلیف الشرعي القائم على المسؤولیة الفردیة

الفقھ الأداة المنھجیة التي تمُكّن المشرّع والفقیھ والقاضي من فھم النصوص وتنزیلھا على الوقائع، إذ ینظّم العلاقة بین 

النصّ والعقل، ویحددّ ضوابط الاستنباط والاجتھاد وفق قواعد كلیة تحفظ مقاصد الشریعة في تحقیق العدالة والمصلحة 

 (1).العامة

وقد اصطلح  ،مصادر التشریع في الفقھ الإسلامي ھي الأصول التي یعتمد علیھا الفقیھ في استنباط الحكم الشرعيأن إذا  

 :الأصولیون على تقسیمھا إلى

 .القرآن الكریم والسنة النبویة :أدلة أصلیة .1

 .الإجماع والقیاس :أدلة تابعة (فرعیة) .2

 .(2)المرسلة، العرفالاستصحاب، المصالح  :أدلة مختلف فیھا .3

 .ھذا التقسیم لا یعني أن بعضھا یغُني عن بعض، بل المقصود بیان مراتب الحجیة والاعتبار عند الفقھاء

وتظھر أھمیة دراسة مصادر التشریع في كونھا تفتح أمام الطالب آفاقاً أوسع لفھم البنیة الفكریة التي قام علیھا القانون 

ن فالدستور العراقي جعل الإسلام دی ،سس التي انبثقت منھا القوانین العراقیة الحدیثةالإسلامي، وتمكّنھ من إدراك الأ

الدولة الرسمي ومصدرًا أساسًا للتشریع، وھو بذلك أقرّ مبدأ أصیلاً من مبادئ أصول الفقھ یقوم على أن التشریع لا 
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صراحة على الرجوع إلى مبادئ الشریعة  كما أن القانون المدني العراقي نصّ  ،ینفصل عن القیم الدینیة والأخلاقیة

الإسلامیة عند غیاب النص التشریعي، الأمر الذي یجعل من الفقھ الإسلامي مصدرًا احتیاطیاً حیاً في المنظومة القانونیة 

ویضُاف إلى ذلك أن قانون الأحوال الشخصیة استقى معظم أحكامھ من المذاھب الفقھیة المعتمدة في العراق،  ،الوطنیة

 . سیما الحنفي والجعفري، مع تكییفھا بما یتناسب مع تطور المجتمع العراقي ومقاصد العدالة الاجتماعیةولا

إن دراسة مصادر التشریع الإسلامي لا تقتصر على الجانب التاریخي أو الفقھي، بل تمتد لتشمل الفھم المقاصدي 

لطة التشریعیة الواقعیة، وبین المبدأ والمصلحة، وبین السوالفلسفي للتشریع، الذي یربط بین النصوص الثابتة والمتغیرات 

یتضح أن الفكر الأصولي لم یكن یومًا علمًا نظریاً مجرداً، بل ھو علم تأسیسي  ؛ومن ھذا المنظور ،والعقل الاجتھادي

 .حدیثةة التطبیقي ساھم في صیاغة القواعد القانونیة ذات الطابع الكلي التي ما تزال حاضرة في الأنظمة القانونی

یف انتقلت الإسلامي، ویبینّ ك التشریعولذلك، فإن ھذا الفصل یأتي لیضع الأساس الذي یقوم علیھ البناء الأصولي في 

تلك القواعد من حقل الفقھ إلى میدان القانون، ومن النصوص الشرعیة إلى التشریعات الوضعیة، بحیث أصبح من 

ھو ثمرة تفاعلٍ بین الوحي والعقل، بین الشریعة والاجتھاد، وبین الثابت في الممكن القول إن القانون العراقي الحدیث 

إطار منھجي متدرّج، دراسة الأدلة الأصلیة أولاً، وفي مقدمّتھا بھذا الفصل،  نبحث فيوس ،النص والمتغیرّ في الواقع

تتضح في صیاغة التشریع العراقي، لالقرآن الكریم والسنة النبویة، ثم الأدلة التبعیة والمختلف فیھا، مع بیان أثرھا 

 .(1)للطالب ملامح العلاقة بین الفكر الأصولي والمنھج القانوني في بناء الدولة الحدیثة

 المبحث الأول

 الأدلة الأصلیة

لف الأمة الإسلامیة بمختعلماء التي انعقد علیھا إجماع و المتفق علیھا یقُصد بالأدلة الأصلیة تلك المصادر الكبرى

لان یمثلان فھذان الأص ،ا، إذ لا یقوم بناء الفقھ ولا یستقیم نظام الشریعة إلا بھا، وھي القرآن الكریم والسنة النبویةمذاھبھ

المنبع الأول الذي استقى منھ المسلمون أحكام دینھم، وبھما اكتملت منظومة التشریع، ومنھما تولدّت بقیة الأدلة كالإجماع 

وقد أجمعت المذاھب على أن ھذین المصدرین یشكلان المرجعیة  ،ضروب الاجتھاد والقیاس والمصلحة والعرف وسائر

 .العلیا التي تقُاس علیھا الأقوال والآراء وتوُزَن بھا الأحكام، وأنھ لا اجتھاد في مقابلة نصٍّ قطعي منھما

ادات بشر وتنظیم حیاتھم في العبیمتاز القرآن الكریم بأنھ أصل الأصول، ودستـور الأمة الذي أنزلھ الله تعالى لھدایة ال

والمعاملات والسیاسة والاجتماع، وقد أودع الله فیھ من القواعد العامة والمقاصد الكلیة ما یكفي لبناء نظام قانوني متكامل 

فالآیات المحكمة التي تتناول مبادئ العدل والمساواة والحریة والمسؤولیة تعدّ الأساس الذي تبُنى علیھ  ،في كل عصر

سیر ولقد عني العلماء على مر العصور بتف، سفة القانون في الإسلام، إذ جمعت بین النص التشریعي وروح المقاصدفل

الفقھ  لنصوصھ واستنباط دلالاتھا بطرق دقیقة تعتمد على اللغة والبلاغة والسیاق والمقاصد، فأنشأوا بذلك علم أصو
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ومن ھنا كانت علاقة ھذا العلم بالقرآن علاقة  ،الذي یحدد القواعد المنھجیة لاستنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب الكریم

مباشرة، إذ ھو الذي یبینّ طرائق فھم النص وتحدید دلالتھ في الأمر والنھي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقیید، 

 .نایة، وغیرھا من الدلالات التي بھا یستقیم الفھم التشریعي للنصوصوالحقیقة والمجاز، والصریح والك

صة  أما السنة النبویة، فھي المصدر الثاني للتشریع، وقد جاءت مبیِّنة للقرآن، شارحة لأحكامھ، مقیدِّة لعموماتھ، ومخصِّ

صلى الله عليه وسلم ي د الفعل التشریعي للنبفھي التطبیق العملي للوحي في حیاة الناس، إذ تجسّ  ،لمطلقاتھ، ومؤكدة لروحھ ومقاصده

ة، ومن السنة استمدّ الفقھاء تفاصیل الأحكام في مختلف أبواب الشریع ،بوصفھ المبلغّ والمفسّر والمشرّع فیما لا نص فیھ

فالسنةّ تعدّ  ،واستخلص الأصولیون القواعد التي تنظّم العلاقة بین النصوص في حال التعارض أو التخصیص أو النسخ

 .(1)الذي یفُسّر نظریة التشریع القرآني في الواقعالدلیل العملي 

ومن خلال ھذین المصدرین تبلور منھج المذاھب الفقھیة في التعامل مع النصوص؛ فمدرسة الشافعي أرست دعائم 

التقعید النظري للأصول واعتبرت النص القرآني ھو المرجع الأعلى الذي ترُد إلیھ السنة والإجماع والقیاس، بینما 

المدرسة الحنفیة على التطبیق العملي للنصوص وإعمال العقل والاجتھاد حیث لا نص، مع مراعاة مقاصد ركزت 

أما المالكیة فتمیزّت باعتبار المصلحة والعرف منطلقاً في فھم النصوص وتنـزیلھا على  ،الشریعة والمصالح العامة

 ،ا في التأویل خشیة تجاوز حدود الدلالة اللفظیةالواقع، في حین اعتنى الحنابلة بالتمسك بظاھر النصوص، واحتاطو

وأما المدرسة الإمامیة الجعفریة، فقد جعلت القرآن الكریم ھو المرجع الأعلى وأوجبت ردّ كل روایة تخالفھ، مع تطویر 

 اختلافاً دّ وھذا التنوع في مناھج الاستدلال لا یعُ ،منھجٍ دقیق في دراسة حجیة الأخبار ودور العقل في استنباط الأحكام

 .في المبدأ، بل ثراءً في الوسائل التي بھا یسُتخرج الحكم من المصدر الواحد

وقد انعكست ھذه المنظومة الأصولیة على القوانین الوضعیة في العالم الإسلامي عمومًا، وفي العراق خصوصًا، حیث 

 على أن الإسلام دین الدولة الرسمي وھو الدستور العراقي نصّ ف ،نجد آثار الأدلة الأصلیة واضحة في التشریع الوطني

مصدر أساس للتشریع، ولا یجوز سنّ قانون یتعارض مع ثوابتھ، وھو نصّ یعبرّ عن امتداد الفكر الأصولي في الإطار 

عند عدم وجود نص "القانون المدني العراقي تأكیدٌ لھذا الامتداد، إذ جاء فیھا أنھ وقبل ذلك جاء  ،)2(الدستوري الحدیث

فھنا یتحوّل القرآن والسنة من  "،ریعي، یحُكم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأكثر ملاءمة لظروف العراقتش

یلُزم القاضي والمشرّع معاً بالرجوع إلى أصول الشریعة لاستكمال النصوص  مرجعٍ قانوني فعلي مرجعٍ تعبدي إلى

 .الناقصة أو تفسیر الغامض منھا

ثلّ فقط أساس البناء الفقھي، بل تمثل أیضًا نواة الفكر القانوني الإسلامي القائم على الجمع بین إن الأدلة الأصلیة لا تم

فھي التي أفرزت القواعد الكبرى التي تبناھا القانون العراقي بصیغتھ الحدیثة، مثل  ،النص والمصلحة، والعقل والوحي

نظریة  التي تتجلى في "الضرر یزال"زام التشریعي، وقاعدة التي تقُابلھا في القانون قاعدة الإل "الأمر للوجوب"قاعدة 

التي تظھر في قرینة البراءة في القانون الجزائي، وقاعدة  "الیقین لا یزول بالشك"التعویض عن الضرر، وقاعدة 
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ح وفالأدلة الأصلیة لیست مقصورة على أحكام العبادات، بل ھي ر ،التي یعمل بھا القضاء التجاري "العادة محكمة"

 .التشریع في كل نظام قانوني یقوم على مبدأ العدالة وحمایة الحقوق

ولأن قوة ھذه الأدلة تكمن في قطعیة ثبوتھا وعمق دلالتھا، فقد جعلھا الأصولیون في صدر مباحثھم، إذ ھي المیزان 

 الأدلة الأصلیة تمثل للطالب فإن دراسة ؛ومن ھنا ،الذي توُزَن بھ الاجتھادات، والمرجع الذي تقُاس علیھ الأدلة التبعیة

أساس الفھم الصحیح لمنھج التشریع الإسلامي ولطریقة المشرّع العراقي في المواءمة بین النص الشرعي والمصلحة 

وبذلك یكون القرآن الكریم والسنة النبویة معاً لیسا فقط مصدرین  ،العامة، وبین الثابت والمتحول في القاعدة القانونیة

، بل مرجعین دائمین لكل منظومة قانونیة تبحث عن العدالة في إطار من الأخلاق، وللدولة التي تجعل للتشریع الدیني

 .(1)من سیادة القانون تجسیداً لسیادة القیم التي أنزلھا الله في كتابھ وبینّھا نبیھ في سنتھ

 

 المطلب الأول

 القرآن الكریم 

الأمة في عقیدتھا وشریعتھا ونظام حیاتھا، وھو أصل الأصول الذي ترجع إلیھ  المرجع الأعلى القرآن الكریم ھو

وقد انعقد إجماع المذاھب الإسلامیة على اعتباره المصدر الأول للأحكام، لأنھ  ،الذي لا یقُدَّم علیھ غیره في التشریع

 .انھ وتشریعھجز في بیبلفظھ ومعناه، المتعبد بتلاوتھ، المتواتر نقلاً، المعصلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى المنزل على نبیھ محمد 

ا قطعي الثبوت ویمتاز القرآن عن غیره من المصادر بكونھ ، أي أنھ ثابت لا یحتمل الخطأ في النقل، مما یجعلھ نص9

 .المرجع الأعلى الذي یحُتكم إلیھ عند التعارض أو الاختلاف في الأدلة الأخرى

یتھ  .أولاً: تعریف القرآن الكریم وحُجِّ

المعجِزُ  ،المنقولُ بالتواتر ،المتعبَّدُ بتلاوتھ ،بلفظھ ومعناه صلى الله عليه وسلمالمنزلُ على نبیِّھ محمدٍ  مُ الله تعالىكلا القرآن الكریم ھو

وھذا التعریف یجمع السمات التي  ،والمبتدأ بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس المجموعُ بین الدفَّتین ،بنظمھ ومعناه

ھو یمیزِّ القرآن عن الحدیث القدسي (لأن ألفاظھ من الله أیضًا ولكن لا اتفق علیھا الأصولیون في مختلف المدارس؛ ف

ي ؛ كما یقطع الطریق على الشك فصلى الله عليه وسلم)یتُعبَّد بتلاوتھ على نسق القرآن ولا یتُحدىّ بھ)، وعن السنةّ (ألفاظھا من النبي 

 .)2(التواتر الثبوت باشتراط
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 :في المذاھب الأصولیة القرآن تعریف

ومقروءًا على وجھ  مكتوباً في المصاحف وكونھ التواتر میل الأصولیون الحنفیة إلى التشدید على قیدی :عند الحنفیة ·

ل على رسول الله : "التعبد؛ یقول السرخسي لاً ، المنقول إلینا نقصلى الله عليه وسلمالقرآن كلام الله تعالى غیر مخلوق، المنزَّ

داً الفرق بین القرآن وال"متواترًا، المجموع بین الدفتین  .)1(قراءات الشاذة لانتفاء التواتر فیھا، مؤكِّ

مع عناصر التعریف المشھورة؛ ویؤكد  الإعجاز والمقاصد بعد —ولا سیما المتأخرون  —یبُرز المالكیة   :المالكي ·

ة على العباد، جاء لھدایة الخلق وتحقیق مقاصد الشری" الشاطبي أن القرآن  "ةعوَحْيٌ إلھيٌّ یتُعبَّد بتلاوتھ وتقوم بھ الحُجَّ

 . )3( وصفٌ ذاتيٌّ للقرآن یمیزّه عن كل كلام الإعجاز كما یقرر القرافي أن، )2(

؛ ویؤكد أن البیان والسنة الأصل یصوغ الشافعي أصل التعریف من جھة ارتباط القرآن بالسنة: فالقرآن  :الشافعیة ·
ةٌ بنفسھ »القرآن   )4( .لھ تابعٌ  وأن كل بیان سنيّ «حُجَّ

 .)5(التواتر والتعبد والإعجاز مدي التعریف الفني الكامل بإضافة قیودویبلور الجویني والآ

، المتعبد بتلاوتھ، المنقول بالتواتر، المعجز صلى الله عليه وسلمكلام الله المنزل على رسولھ  أن القرآن" :یقرر ابن قدامة :الحنابلة ·

د على"بسورة منھ  )6( .ودلالتھ في الاستنباط ظاھر اللفظ ، ویشدِّ

بلفظھ ومعناه، صلى الله عليه وسلم ھو كلام الله المنزل على رسول الله " :یجري التعریف على النسق نفسھ  :یةعند الإمامیة الجعفر ·
في قبول الأخبار؛ فكل روایة  العرض على الكتاب ، مع إبراز معیار"المتواتر، المتعبد بتلاوتھ، المعجز بنظمھ

 )7(.تخالف الكتاب تطُرح

كونھ كلام الله، والتنزیل على  :على الأركان الخمسة —ارسھا رغم اختلاف مد —تلتقي ھذه الصیغ   :ملحوظة منھجیة
؛ وھي أركان تكفي للتمییز الدقیق بین القرآن وغیره (حدیث ، والتواتر، والتعبد بتلاوتھ، والإعجازصلى الله عليه وسلممحمد 

 .قدسي، سنةّ، قراءات شاذة)

 

                                                           

–228، ص1؛ ج4–2، ص1ھـ، ج1414، 1لبنان، ط–أصول السرخسي، دار المعرفة، بیروت محمد بن أحمد السرخسي،ینظر:  )1( 
232. 

، 1م، ج1997، 1لبنان، ط–دراز، دار المعرفة، بیروتالموافقات في أصول الشریعة، تحقیق عبد الله  أبو إسحاق الشاطبي،ینظر:  )2( 
 .15–8، ص2؛ ج28–23ص

–42م، ص1994لبنان، –شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، بیروت شھاب الدین القرافي، ینظر: )3( 
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–20م، ص1940، 1مصر، ط–فى الحلبي، القاھرةالرسالة، تحقیق أحمد محمد شاكر، مطبعة مصط محمد بن إدریس الشافعي،ینظر:  )4( 
 86–78؛ ص24
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معارج  العلامة الحلي، ،42–39، ص1م، ج1986، 1لبنان، ط–دروس في علم الأصول (الحلقات الثلاث)، دار التعارف، بیروت الصدر،
 .18–15م، ص1983لبنان، –الأصول، تحقیق محمد حسین الآل یاسین، دار الأضواء، بیروت
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یتھ ومرتبتھ في التشریع  :بیان حُجِّ

ةٌ قطعیةُ الثبوت القرآنعلى أن  —قدیمًا وحدیثاً  —انعقد الإجماع   بطریق التواتر؛ أما یقینيٌّ  أي إن وصولھ إلینا  :حُجَّ

ة على ذلك ، المترتبصولیة الأنتائج مما تقدم نجد أن ال ،فتنقسم إلى قطعي وظني بحسب صیغ الألفاظ وسیاقاتھا الدلالة

م عل ؛لا اجتھاد مع النص القطعيأنھ  السنة المبینِّة لا تعارض  ى كل دلیل آخر؛إذا ورد نص قطعي الثبوت والدلالة قدُِّ

ما ظنَّت دلالتھ من آي الأحكام یفُھم بقواعد العموم والخصوص، والإطلاق والتقیید،  القرآن بل تشرحھ وتخصصھ وتقیدِّه؛

لْنَا عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْ  :والدلیل القرآني على عموم الحجیَّة قولھ تعالى )1(،والمفھوم والمنطوق یاَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً ﴿وَنزََّ

ِ﴾ )2( وَرَحْمَةً﴾ َّZِ َّفإن كل حكم فقھي أو قانوني لا یستند في أصلھ أو روحھ إلى القرآن الكریم  ؛ذلك، وعلى )3( ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا

 یعُدّ فاقداً لأساسھ التشریعي.

 :نتائج وتطبیقات قانونیة عملیة

م القرآن على سائر الأدلة، المرجعیة الدستوریة العلیا — لقانونيفي النظر ا —یوازي  قطعيُّ الثبوت · ؛ لذا قدُِّ

 .وتفُھم السنةّ والإجماع والقیاس في ضوئھ

یجعل لِلَّفظ مكانة مركزیة في الدلالة؛ فتبُنى قواعد الأصول اللفظیة (الأمر، النھي،  متعبَّدًا بتلاوتھ كون القرآن ·

ثم تسُتثمر تلك القواعد في تفسیر النصوص القانونیة الوضعیة داخل على حروفھ وكلماتھ، …) العام، الخاص

 .البیئة العراقیة

 ثالثاً: أنواع الأحكام في القرآن الكریم

م حیاة الإنسان في جمیع مجالاتھا؛ فرداً وجماعةً،  القرآن الكریم جاء بمنظومةٍ متكاملةٍ من الأحكام الشرعیة التي تنُظِّ

یناً. وقد تنوّعت ھذه الأحكام بحسب المقاصد التي نزلت لتحقیقھا، فاشتملت على تنظیم علاقة عبادةً ومعاملةً، دنیا ود

الإنسان بربھ، وضبط علاقتھ بغیره من الناس، وصیانة الحقوق والواجبات العامة والخاصة. ومن خلال دراسة النصوص 

 لعام للتشریع الإسلامي، وھي ذاتھا التي شكّلتالقرآنیة یتبین أن أحكامھا تتوزع إلى خمسة مجالات كبرى تمثل الإطار ا

 .لاحقاً البنیة الفكریة والتشریعیة للقوانین الوضعیة الحدیثة، ولا سیمّا في العراق

 أحكام العبادات .1

وھي الأحكام التي تنظّم علاقة الإنسان بخالقھ، وتعُدّ الأساس الروحي الذي یبُنى علیھ سلوك الفرد في المجتمع. ومن 

وغیرھا من العبادات التي تكُسب النفس الانضباط والطھارة والالتزام  الحجو الصیامو الزكاةو الصلاة حكامأبرزھا أ

                                                           
، 1ان، طلبن–تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت المستصفى في علم الأصول، أبو حامد الغزالي،ینظر:  )1(

 . 112–105، ص1ج الإحكام، مرجع سابق، سیف الدین الآمدي،،  118–114، ص1م، ج1993
 .89سورة النحل : الآیة  )2(
 .57سورة الأنعام: الآیة  )3(
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 .بالنظام

فالقرآن الكریم قرن بین الإیمان والعمل، وجعل من إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة مظھرًا للعدل الاجتماعي والتكافل الإنساني، 

كَاةَ﴾﴿وَأقَِیمُوا ا :كما في قولھ تعالى لاَةَ وَآتوُا الزَّ  . (1)لصَّ

أن أحكام العبادات تعبُّدیة لا مدخل للرأي فیھا إلا في تفصیلات  مدرسة الشافعي والحنفیة والمالكیة والحنبلیة وقد رأت

دف إلى ھذه الأحكام في ضوء النص والعقل معاً، معتبرة أن مقاصد العبادة تھ المدرسة الجعفریة الأداء، بینما فسّرت

 .تزكیة النفس وإقامة العدالة الروحیة في المجتمع

وفي القانون العراقي، وإن لم تدُرج ھذه الأحكام بصورتھا التعبدیة، إلا أن أثرھا یظھر في النصوص التي تعُزّز احترام 

 الدستور رهما أقا إلى الشعائر الدینیة وحریة المعتقد ومراعاة المناسبات الدینیة في التشریع الإداري والجنائي، استنادً 

 .قرر أن الإسلام دین الدولة ومصدر أساس للتشریعتُ التي العراقي في أحد مواده و

 أحكام المعاملات .2

 الرباو الإجارةو البیع وھي التي تنظم علاقة الإنسان بغیره في میدان المال والعقود والتصرفات المدنیة، وتشمل أحكام

بَا﴾﴿وَأَ  :قال تعالى. وغیرھا الوكالةو الضمانو الرھنو مَ الرِّ ُ الْبیَْعَ وَحَرَّ َّW َّ(2)حَل . 

ب واتفقت المذاھ ،وقد توسع الفقھاء في دراسة ھذه الأحكام لإقامة نظام اقتصادي عادل یوازن بین الحریة والمسؤولیة

ي صحة والنیات فالأربعة على مشروعیة العقود التي تقوم على الرضا والمصلحة، مع اختلافٍ في مدى اعتبار المقاصد 

العقد، بینما أولت المدرسة الجعفریة أھمیة خاصة للعقود المسماة وغیر المسماة، وعدتّ الالتزام بالعقد من مقتضیات 

 .العدالة لا مجرد الرضا

ن العقد یقوم على ، إذ قرر المشرّع أباب العقود ، نرى أثر ھذه الأحكام واضحًا في نصوصي وفي القانون المدني العراق

، وأبطل العقود التي یكون محلھا غیر مشروع كالربا والمقامرة، وھي أحكام مستمدة من روح القرآن التراضي المشروع 

  . (3)ة في تحریم الكسب غیر المشروع والغرر والجھال

 

 

 

 

                                                           

 .43سورة البقرة : الآیة  (1) 
 .275سورة البقرة : الآیة  (2) 
 .1951لسنة   40القانون المدني العراقي رقم وما بعدھا من  73ینظر المواد  (3) 
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 أحكام الجنایات والعقوبات .3

 مع من الجریمة والاعتداء. وقد وردت أحكامھا في القرآن بصیغٍ تجمع بینوتعُنى بحمایة النظام العام وصیانة المجت

 .(1) ﴿وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلِي الأْلَْباَبِ﴾ :، كما في قولھ تعالىالردع والرحمة

اص حیاة لانتقام، إذ یرُاد بالقصفھذه الآیة تعبرّ عن فلسفة العقوبة في الإسلام التي تقوم على العدل والإنصاف لا على ا

 .المجتمع وردع الجریمة

وقد أقرّ الفقھ الحنفي والشافعي والحنبلي أن الحدود ثابتة بالنصوص ولا تغُیرّ إلا بدلیلٍ مثلھا، بینما راعت المالكیة 

 ".درء الحدود بالشبھات"والجعفریة مقاصد الزجر والإصلاح عند تطبیق العقوبة، مع تأكید قاعدة 

ف وتخفیفھا عند توافر أسباب الرأفة أو الظرو" تفرید العقوبة"یظھر ھذا المفھوم في مبدأ قانون العقوبات العراقي  يوف

 .(2)المخففة، وھو في جوھره تطبیق عملي لمقاصد القرآن في الإصلاح والتقویم لا في الانتقام

 أحكام الأسرة والأحوال الشخصیة .4

وسائر الروابط  الزواج والطلاق والنفقة والمیراث والحضانة كل ما یتصل بالعلاقات الأسریة من تشمل ھذه الأحكام

 .العائلیة. وقد أولى القرآن الكریم للأسرة مكانة عظیمة باعتبارھا نواة المجتمع ومحل التربیة والاستقرار

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْ  :قال تعالى وَدَّةً وَرَحْمَةً﴾﴿وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ  . (3)وَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ

وقد اتفقت المدارس الفقھیة على أن الزواج عقدٌ شرعي یقُصد بھ الإحصان والنسل، وتفرّقت آراؤھم في تفاصیل الطلاق 

 وابط، بینما قررت الجعفریة أن الطلاق لا یقع إلاوالعدة والنفقة. فالمدرسة الحنفیة مثلاً أعطت الزوج سلطة الطلاق بض

 .بشروطٍ محددة وبحضور شاھدین عدلین

نجد الجمع بین اجتھادات المذاھب، حیث أخذ المشرّع من الفقھ الحنفي في  ،قانون الأحوال الشخصیة العراقي  وفي

 . (4)لات التي راعت العدالة الاجتماعیةبعض الأحكام ومن الفقھ الجعفري في أخرى، مع اعتماد التعدی

 

                                                           

 .179سورة البقرة : الآیة  (1) 
 المعدل. 1969لسنة  111 رقم قانون العقوبات العراقي :ینظر (2) 
 .21سورة الروم: الآیة  (3) 
مدونة الأحوال الشخصیة  ) المتعلقة بالحضانة، التي جعلت الأم أحق بھا ما لم یتضرر الصغیر، بینما نقلت57ومن أمثلة ذلك المادة ( (4) 

 57، ینظر: المادة الحق إلى الأب بعد سن السابعة، وھو اختلاف نابع من مناھج الاستنباط الأصولي في تحدید مصلحة الطف الجعفریة
ب الشیعي الجعفري، لاحكام الشرعیة وفق المذھالمعدل والنافذ ، مدونة ا 1959لسنة  188من قانون الأحوال الشخصیة العراقي المرقم 

 . 2025تشرین  6في  4843بالعدد ؛ في مجلة الاحكام العدلیة  المنشورة
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 أحكام الحكم والسیاسة والاقتصاد والمجتمع .5

وھي الأحكام التي تتصل بإدارة الدولة ومبادئ العدالة الاجتماعیة وتنظیم العلاقات العامة بین الحاكم والمحكوم، وضمان 

َ یَأمُْرُكُمْ أنَ تؤُدُّوا الأْمََانَاتِ إلَِى أھَْلِھَا وَ  :الحقوق والحریات. قال تعالى َّH َّ(1)إذِاَ حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ أنَ تحَْكُمُوا بِالْعدَْلِ﴾﴿إِن. 

 .كأساس للحكم الرشید سیادة القانون والعدالة ھذه الآیة تعُدّ من أمھات نصوص الحكم في القرآن الكریم، إذ تقرر مبدأ

یاسة الشرعیة ھي كل ما یحقق المصلحة مقصدٌ كليٌّ من مقاصد الشریعة، وأن السورأى فقھاء المذاھب أن إقامة العدل 

  .(2)حیثما وُجدت المصلحة فثمّ شرع الله: "معن ذلك بقولھالفقھاء وقد عبرّ  ،العامة في إطار النصوص

الذي جعل من العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ركائز  الدستور لأصل فيوفي النظام القانوني العراقي، یتجلى ھذا ا

، كما ترُجم ذلك في القوانین المدنیة والجزائیة والمالیة، التي استمدت فلسفتھا من تلك المبادئ القرآنیة في الحریة أساسیة 

 .(3)والمسؤولیة والكرامة الإنسانیة

القرآن الكریم لم یقتصر على توجیھ العباد في شعائرھم، بل وضع منظومة تشریعیة من خلال ھذا التصنیف یتضح أن 

متكاملة تغطي جمیع میادین الحیاة، وأن ھذه المنظومة كانت الأساس الذي استلھمت منھ القوانین الوضعیة الحدیثة في 

ست منفصلة عن التراث الأصولي العالم الإسلامي عمومًا، وفي العراق خصوصًا. فالمدوّنات القانونیة العراقیة لی

العدالة،  :والفقھي، بل ھي امتدادٌ حضاري لھ، حیث تتُرجم النصوص القرآنیة إلى قواعد قانونیة تحقق المقاصد الكبرى

 .والمصلحة، والحریة، وحفظ الحقوق

سّر في تأویلھ، والقاضي الذي یستند إلیھ المشرّع في بناء القانون، والمف المرجع الأعلى وبذلك یكون القرآن الكریم ھو

 .في تطبیقھ
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